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ما هي مهمة »الفران« الذي عينه الحوثي ب�صنعاء؟

راع مالي بين »مركزي عدن« ومليشيا الحوثي )بالوثائق(.. تفاصيل صِّ

»الأمناء« تقرير/ح�صام ردمان:
ر الرئيس  في ســبتمبر عام 2016، قــرَّ
هــادي نقل المقــر الرئيس للبنــك المركزي 
الواقعة تحت ســيطرة  اليمني من صنعاء، 
الانقلابيــن، إلى العاصمــة عــدن، عقب 
عام واحد مــن تحريرها. لكن قــرار النقل 
ظل محــدودَ التأثير طيلة عامــن تقريباً؛ 
وهي الفترة الذي اســتغرقها المركز الرئيس 
وبنيته  الحيوية  قطاعاته  لاستكمال  الجديد 

المؤسسيّة.
»إدارة الرقابــة على البنــوك« كانت في 
مقدمة هذه القطاعات المؤسســية التي أدى 
المركزي  البنك  فاعلية  زيادة  إلى  تنشــيطها 
في إدارة الوضع المــالي في البلاد، وبمجرد 
أن بــاشر »مركزي عــدن« تنفيــذ مهامه 
شرسة  معركة  اندلعت  المالية،  وسياســاته 
قبضتهم  يستخدمون  الذين  والحوثين  بينه 
الأحادية  الأمنية بصنعاء لفرض سياساتهم 
على التجار والمصرفين من خلال أســلوبي 

الترغيب والترهيب.
المتمردون على مــدار الأعوام  وســعى 
الماضيــة إلى تحييــد المركز الرئيــس للبنك 
السياســية،  المركــزي، وتعطيــل فاعليته 
والاستيلاء  المالية،  سيطرته  نطاق  وتقليص 
على دوره الرقابي والتوجيهي لا ســيما في 
المراكز  بقاء  مســتغلن  سيطرتهم،  مناطق 
الرئيســة لأغلب البنوك والــركات اليمنية 
الاقتصادية  أسواقها  وتركز  بصنعاء  الكبرى 
في مناطق الكثافة الســكانية الواقعة تحت 

هيمنة الانقلاب.
ومن المتوقــع أن تتصاعد هذه المعارك 
المالية بن مركزي عدن من جهة، ومليشيا 
الحوثي من جهة ثانيــة، وجمعية البنوك 
من جهــة ثالثة، وهذه الأخــيرة بقدر ما 
تشكل طرفاً مهمًا في الصراع فإنها، أيضاً، 
ســاحته المفتوحة. ويســعى هذا التقرير 
العام  السياق  توضيح  إلى  الاســتقصائي 
لصراع الصلاحيات بن مثلث الأزمة المالية 
في اليمــن »مركزي عدن، والقطاع البنكي 
الخــاص، والحوثين«. وذلك بالاســتناد 
إلى مجموعة من الوثائق الرســمية، وإلى 
إفادات مصادر مالية مسؤولة في صنعاء 

وعدن.

القطــاع المــرفي.. مــن رقابة 
شرعية لهيمنة الحوثي

في عــام 2019 اســتكملت إدارة البنك 
المركزي تأسيس وتفعيل قطاع الرقابة على 
البنوك، واستقطبت الكوادر النوعية القادرة 
وبفاعلية  قياســية  بفترة  تشــغيله  على 
كبيرة. شرع »مركزي عدن« بمطالبة البنوك 
اليمنية بتسليم بياناتها إلى المقر الرئيس في 
كافة  المركزي  البنك  ليمارس  العاصمة عدن 

صلاحياته ومهامه باعتباره »بنك البنوك«.
بالنســبة  كابوســاً  القرار  مثّل هــذا 
للحوثين، وبدرجة أقل فقد مثل عائقاً أمام 
الحرية المطلقة للبنــوك الخاصة، لكن هذا 
القرار أبصر النور رغم كل المعوقات وانتظم 
فيه خمســة عر بنكاً يمنيــاً )انظر إلى 
الوثيقة(. وبحســب مصادر مالية بصنعاء 
فإن جمعية البنوك اجتمعت هناك في يناير 
من ذات العام لتطلع محافظ البنك المركزي 
السياني،  الحوثين د.محمد  قِبل  المعُنَّ من 
»مركزي  مطالب  إلى  الاســتجابة  بقرارها 

عدن«.
أدى تجاوب البنوك الإيجابي مع مطالب 
المركــزي، على حد وصــف مصادر  البنك 

مســؤولة في »مركزي عدن«، إلى تحقيق 
ثلاثــة أهداف: أولًا، الاســتقرار النســبي 
للوضع المالي في البلاد. وثانياً، تعزيز نفوذ 
الرعيــة على القطاع المــصرفي. وأخيراً، 
تعزيز ثقة المؤسســات الدوليــة مثل البنك 

الدولي وصندوق النقد.
بيد أن مسار الأحداث لم يصب في صالح 
البنك المركــزي على إثر تــأزم العلاقة بن 
مكونات الرعية، وسوء الإدارة الحكومية 

للسياسة النقدية.
وعلى الضفة الأخرى استثمر الحوثيون 
دوامة الأزمات في معســكر الرعية، كي 
يفرضــوا هيمنتهم المطلقة عــلى القطاع 
المصرفي بصنعــاء حيث تتواجــد المقرات 
باستثناء  اليمنية-  البنوك  لكافة  الرئيســة 

البنك الأهلي، وبنك التســليف 
والتعاون الزراعي.

وبمزيج من أساليب التهديد 
امتيازات  وتقديــم  بالعنــف، 
سيطرتهم؛  مناطق  في  خاصة 
استطاع الحوثيون أن يتحكموا 
»بجمعيــة البنــوك اليمنية«. 
موثوقة  مصــادر  وبحســب 
الحوثيون  بصنعاء، فقد فرض 
الجمعيــة مرفاً خاصاً  على 
يلقب »الفران«، مهمته حضور 
كافــة اجتماعاتهــا والتدخل 
في صياغــة قراراتها. وأكدت 
مصادر مالية وأمنية متقاطعة 
بصنعاء  الحــوثي  جماعة  أن 

أوكلت إلى جهــاز الأمن القومي تخصيص 
شعبة مستقلة لإدارة الشأن المالي والبنكي، 
وأصبح نفوذ هذه الشعبة يفوق حتى نفوذ 

فرع البنك المركزي بصنعاء. 
من  الرعية  تعثر  أصبح  المحصلة  وفي 
جهة، والاستقلال الوهمي للقطاع المصرفي 
من جهة أخرى؛ يصبان في مصلحة مليشيا 
الواقع بصنعاء. ولم  الأمر  الحوثي وسلطة 
تقتصر أهــداف الهيمنة الحوثية على البعد 
الاقتصادي، بل تعدته إلى الجانب السياسي، 
وقد عمــد المتمــردون إلى تحقيق هدفن 

أساسين:
ضد  عقابية  إجــراءات  ممارســة   /1
الرعية، وضد  قيــادات ومســؤولي  كل 
جميع الشــخصيات السياسية أو التجارية 
المعارضة لهم بتجميــد أرصدتها ومصادرة 
أموالها. وبحسب مصادر مطلعة فإن قوائم 

العقوبات الحوثية تعدت 2000 شخص.
2/وهــو الأهم- فإن احتــكار مركزي 
موقف  يضعف  البنــوك  لبيانــات  صنعاء 
الرعية التفاوضي في مشــاورات السلام 
وأمام المجتمع الــدولي. ويطمح الحوثيون 

مــن وراء ذلــك إلى الدفع نحــو مقترح 
المبعــوث الأممــي لتحييد البنــك المركزي 
النقدية  السياســية  وتدويل  الــصراع  عن 
اليمنية. وللوصول إلى هــذه المرحلة يجب 
على الحوثين إقنــاع العالم بوجود بنكن 
مركزيــن؛ الأول في عــدن، والثــاني في 
صنعاء، وإجبار العالم للتعامل معهم بشكل 

شرعي.
وكان غريفيث اقترح، في وقت ســابق، 
الملــف الاقتصادي للأزمة  البدء في حلحلة 
اليمنيــة طالمــا تعــثر العمل عــلى الملف 
السياسي والعسكري من خلال تحييد البنك 
المركزي وتعين قيادة عربية مســتقلة عن 
طرفي الــصراع تعمل بإشراف دولي، ونقل 
المقــر الرئيس للبنك إلى عــمّان طالما تعذر 

عمله في صنعاء أو عدن.

محاولة أخيرة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه
الإضرار  إلى  الحوثيــن  ســلوك  أدى 
بسمعة القطاع البنكي باليمن واهتزاز ثقة 
المؤسسات الدولية به، وهذا بدوره أسهم في 
تعقيد التعاملات المالية بن الداخل والخارج، 
وأزَّم عملية الاســتيراد التــي يعتمد عليها 
اليمن لتلبية الغالبية العظمى من احتياجاته 
الأساســية. أما محليــاً فقــد أدى تنازع 
الصلاحيات بــن صنعاء وعدن إلى تسريع 
وتيرة التراجع بأســعار العملة المحلية وما 
يترتب عليه من ارتفاع جنوني في أســعار 

البضائع.
ظلت مليشيا الحوثي تقاوم على الدوام 
توجهات البنك المركــزي بعدن، لكن أداءها 
السياسي شهد تغيراً نوعياً في يونيو 2019 
حيث بدأوا باتخاذ سياسات عدائية صريحة 
تتعارض مع توجهات »مركزي عدن«، وفي 
نوفمبر مــن نفس العام اتخــذ الحوثيون 
قرارهم بمنع تداول العملة الجديدة المطبوعة 
من قِبــل الرعية لخلق فارق كبير بالعملة 

الانقلابية.  والمناطــق  المحررة  المناطق  بن 
وكان الهدف من هذه القرارات الضغط على 
جمعية البنوك لإضعاف استقلالها السياسي 
بن  الارتباط  وفك  مدني،  مجتمع  كمنظمة 
البنوك الخاصــة والبنك المركزي وتحريضها 
عــلى عــدم إرســال البيانات.)انظر بيان 

جمعية البنوك وثيقة 2(.
وفي ينايــر 2020 وجّــه البنك المركزي 
بصنعــاء أمراً مبــاشراً إلى كافــة البنوك 
التعامل  وشركات الصرافــة تمنعهم مــن 
مع مركزي عــدن، وأن من يســلم بياناته 
بتهمة  والمحاكمــة  للســجن  ســيتعرض 
»التخابر مع العــدو«. )انظر وثيقة 3 قرار 

البنك المركزي صنعاء(.
وخلال الثلث الأخير مــن العام الجاري 
عدن«  »مركــزي  حاول 
إجراءات  حزمــة  اتخاذ 
الزخم  مستثمراً  إنقاذية 
ولّدته  الذي  الســياسي 
الرعيــة  توافقــات 
والانتقــالي الجنــوبي 
اتفاق  تطبيــق  حــول 
والتراجع عن  الريــاض 
الذاتيــة  الإدارة  قــرار 
وإيقاف المعارك في أبن. 
تعين  من  ذلك  تلى  وما 
للعاصمة  جديد  محافظ 
عدن، الأمر الذي ســهل 
الإجراءات  تطبيــق  من 
المالية وتعزيز مؤسسات 

الدولة.
قطــاع  وطالــب 
المصرفيــة  الرقابــة 
اليمنية  البنوك  جميع 
بتسليم بياناتها للمركز 
الرئيس في عدن، لكن 
قوبلت  الإجراءات  هذه 
هذه  شديدة  بممانعة 
المرة، وبــدأ الحوثيون 
نفوذهم  باســتثمار 
وداخــل  بصنعــاء 
جمعية البنوك لإحباط 
مســاعي الحكومــة 

الرعية.
الحوثيون  حــاول 
حافة  سيناريو  فرض 
بشــكل  المصرفي  بالقطاع  والزج  الهاوية، 
صريح في النزاع على نحــو يهدد بانهياره 
التام، وبالتالي إجبار الرعية على التراجع 
الطرف  باعتبارها  الماليــة  سياســتها  عن 
العقلاني، وفي الوقت نفســه بدأت جمعية 
لحثه  تواصلها مع غريفيث  بتكثيف  البنوك 

على التدخل في الملف الاقتصادي.
»مركزي  إدارة  قــررت  المتوقع  وبعكس 
عدن« خوض معركــة »عض الأصابع« مع 
الحوثي، وقابلت التعنت المصرفي بإجراءات 
مالية  فــرض غرامات  منها  رادعة  عقابية 
ومنع مديري البنوك من الســفر. وبحسب 
هددت  المركزي  إدارة  فــإن  مطلعة  مصادر 
وإدارات  الانتربول ووضع مــلاك  بتبليــغ 
السوداء لحظر  القائمة  المتخلفة في  البنوك 

التعامل الدولي معها.
لقد سعى »مركزي عدن« من خلال هذه 
الإجــراءات )المغامــرة والقانونية في ذات 
الوقت( إلى فصل مصالح البنوك الاقتصادية 
عن أجنــدة الحوثين السياســية. وهو ما 
حــدث تباعاً بعد سلســلة مــن الخطوات 

التصعيدية.

حــرب الأيــام الســبعة.. نجــاح 
مؤقت وتحديات قائمة

كانت الفترة مــن 3 وحتى 7 من نوفمبر 
حاســمة بتحديد توجهات القطاع المصرفي 
اليمنــي، فبدلًا مــن التجــاوب الفوري مع 
مطالــب »مركزي عدن« بتســليم البيانات، 
أعلنت جمعية البنوك في 3 نوفمبر اعتزامها 
إجراء إضراب جزئي في عدن تنديداً بالضغوط 

الممارسة عليها )بيان البنوك وثيقة 4(.
في المقابــل أصدر البنــك المركزي بعدن 
تعميمًا يوم 4 نوفمبر يحذر فيه البنوك التي 
ســتغلق بأنها ســتكون خاضعة للمساءلة 
القانونيــة وســيحظر فتحها مجــدداً إلا 
بموافقة جديدة مــن البنك المركزي. ما يعني 
البيروقراطية  الخضوع مجــدداً لمعامــلات 
اليمنية، وهو كابوس بالنسبة لجميع التجار. 

)انظر وثيقة 5 قرار البنك(.
في اليــوم التالي أعلنــت جمعية البنوك 
تفهمها لمطلــب »مركزي عــدن« وأنها في 
الوقــت نفســه ســتواصل الإضراب حتى 
الإجراءات  برفع  لروطها  الاســتجابة  يتم 
الســفر والغرامات  المتعلقة بحظر  العقابية 
الماليــة. وبعد تواصل مكثــف بن الجمعية 
7 نوفمبر  و«مركزي عدن« أعلنت البنوك في 
البيانات  والتزامها تسليم  للاعتصام  تعليقها 
التفصيلية إلى البنك بشــكل دوري ومنتظم 
في مقابل رفــع الإجــراءات العقابية التي 

اتخذها »مركزي عدن«.
حاول الحوثيون تنفيذ مناورتهم الأخيرة 
بحــث البنوك على تقديــم بياناتها المتعلقة 
بمناطق ســيطرة الرعية إلى مركزي عدن، 
وبالمقابل تقديم بيانات المناطق الواقعة تحت 
نفوذهم إلى فــرع البنك بصنعاء. وقد قوبل 
هذا المقترح برفض قاطع من قبل إدارة البنك 
المركزي، بحســب ما أكد مصدر مسؤول في 
البنك، مضيفاً إن القبــول بمثل هذا المقترح 
يعني عملياً تحقيق مراد الحوثين والاعتراف 
بوجود بنكن مركزين. وبحسب ذات المصدر 
فقد بدأت البنوك المهمة بتسليم بياناتها منذ 
2020م، بانتظار أن تمتثل  29 نوفمبر  الأحد 

جميع البنوك الأخرى إلى القرار.
بهذه المحصلة يكــون »مركزي عدن« قد 
نجــح في إدارة الأزمة مع الحوثي من جهة، 
البنوك  بــن  التخادم  وفي تخريب علاقــة 
والحوثيــن من جهة أخــرى، وقد تطورت 
الفجوة بن الطرفن لاحقاً إلى عداء مفتوح 
تكلل باقتحام الحوثيــن لمقر بنك التضامن 

ومصادرة أجهزته.
وبحسب مسؤولن حكومين فإن هدف 
»مركزي عــدن« يتلخص في ثــلاث نقاط: 
أولًا تحييد القطــاع المصرفي بحيث يضطلع 
بمهامه الاقتصادية بعيداً عن تسيســه كما 
جرى من قبل الحــوثي. وثانياً، تعزيز آليات 
الشفافية والرقابة لاستعادة ثقة المؤسسات 
الدولية. وأخيراً الحفاظ على استقرار الوضع 
المالي في البلاد وإيقاف وتيرة التدهور المطّرد 

للعملة والاقتصاد.
تحقيقها  يتعــذر  الأهداف  هذه  وجميع 
ما لم يتم تشــكيل الحكومــة المنتظرة، يله 
والشــفافية  الحوكمة  آليات  تعزيز  مباشرة 
اليمني. ومن دون هذين  البنك المركزي  داخل 
الرطن ســيظل »مركزي عدن« في موقع 
رد الفعل، ولن يمســك بزمام المبادرة طويلًا. 
لذا فمن المتوقع أن تشــهد حــرب البيانات 
المالية دورة جديدة يعاد فيها صياغة المعادلة 
المالية بالتوازي مع دورات الهبوط الحاد التي 

تشهدها أسعار العملة المحلية.

حرب البيانات.. من ينت�صر فيها؟


